أحكام الحوالة المطبقة على السند لأمر

اغلب التشريعات لا تضع قواعد خاصة لأحكام الكمبيالة وإنما تكتفي بالاحالة لأحكام الحوالة التجارية وهذا ما نهجه قانون التجارة العراقي حيث انه لم يخصص سوى أربع مواد لتنظيم الكمبيالة من (133 – 136 )  فقد نص في المادتين 133 ، 134 على البيانات الواجب ذكرها في الكمبيالة ونص في المادة 135 على انه 
اولا : تسري على السند للامر الاحكام المتعلقة بالحوالة فيما يخص الاهلية والتظهير والاستحقاق والوفاء والرجوع بسبب عدم الاداء والحجز الاحتياطي والاحتجاج والرجوع بطريق انشاء حوالة رجوع والوفاء بالتدخل والصور والتحريف والتقادم.

ثانيا : تسري ايضا على السند للامر القواعد المتعلقة بالحوالة المستحقة بالوفاء في مقام الغير او في مكان غير الذي يوجد فيه مقام المسحوب عليه المنصوص عليها في المادة ( 43 ) واشتراط الفائدة المذكورة في المادة ( 44 ) والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه المنصوص عليها في المادة ( 45 ) والنتائج المترتبة على التوقيع في الحالات المنصوص عليها في المادتين ( 46 ) و( 47 ) وعلى توقيع شخص غير مفوض او جاوز حدود التفويض المذكورة في المادة ( 49 ) من هذا القانون.

ثالثا : تسري على السند للامر الاحكام المتعلقة بالضمان المنصوص عليها في المواد ( 80 وما بعدها) واذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.

رابعا : وتسري على السند للامر بوجه عام الاحكام المتعلقة بالحوالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
أما المادة 136 فقد جاء ببعض أحكام الحوالة التي يلزم تعديلها عند تطبيقها على الكمبيالة فجعلت المتعهد في مركز المسحوب عليه القابل وإعتبرت التأشير بالإطلاع على الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع في مقام القبول في الحوالة ومن حيث حساب ميعاد الأستحقاق فيحسب ميعاد الاستحقاق من تاريخ التقديم للإطلاع أو التأشير 

يختلف السند لأمر على الحوالة من حيث عدد اشخاصه فهو يحتوي على شخصين هما المتعهد ( المحرر) والمستفيد بينما تتضمن الحوالة التجارية عند انشائها ثلاث اشخاص هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد ، كما أن الكمبيالة لا تقدم للقبول وذلك لأن الساحب هو الذي انشأها وهو الذي يلتزم بوفاء قيمتها ويكون بمقام المسحوب عليه القابل . 

تظهير الكمبيالة 

أن جميع الحكام الخاصة بتظهير الحوالة التجارية تسري على الكمبيالة ولذلك فإن المستفيد من الكمبيالة بإمكانه أن يقوم بتظهيرها للغير ، فيمكنه التنازل عن ملكيتها للمظهر اليه بموجب تظهير تمليكي يتم بكتابة تفيد معنى التظهير التمليكي وتوقيعه على ذلك لتنتقل بذلك جميع الحقوق الممقرررة بموجب الكمبيالة لحساب المظهر اليه 

كما يمكنه توكيل الغير ليقوم مقامه في استعمال الحقوق المقررة بالكمبيالة وذلك بموجب تظهير توكيلي يتم بكتابة عبارة تفيد معنى التوكيل لحساب المظهر اليع وعندئذ تسري أحكام الوكالة بين المظهر والمظهر اليه ولا يجوز لهذا الخير اعادة تظهير الكمبيالة الا على سبيل التوكيل طبقا لما سبق بيانه من احكام التظهير التوكيلي 
 كما يمكن للمستفيد من الكمبيالة أن يرهنها لدى شخص اخر ضمانا للوفاء بما عليه من دين ويتم ذلك عن طريق التظهير التأميني او التوثيقيعلى النحو النمقرر في تظهير الحوالة وتطبق على الرهن التأميني في الكمبيالة نفس الحكام الخاصة بالشكل والواجبات الملقاة على عاتق المظهر اليه ( الدائن المرتهن) من تقديم للوفاء وسحب الاحتجاج عند الامتناع  وعمل الاخطارات اللازمة والاحكام الخاصة بعلاقته بباقي الموقعين والسابق بيانها 

التظهير الحاصل بعد ميعاد الاستحقاق 

يكون لتظهير الكمبيالة الحاصل بعد ميعاد الاستحقاق او في النمدة المقررة لسحب الاحتجاج عدم الوفاء نفس اثار التظهير السابق  على تاريخ الاحتجاج أما اذا تم التظهير بعد سحب الاحتجاج اللازم لعدم الوفاء او بعد مرور الوقت المحدد له فإن مثل هذا التظهير تطبق عليه احكام حوالة الحق .

ومن المستحسن أن يكون التظهير في هذه الحالة مؤرخا أما اذا كان خاليا من التاريخ يفترض انه قد تم قبل فوات المدة المحددة لسحب الاحتجاج ما لم يثبت خلاف ذلك .

الضمان 

تسري على السند لمر جميع على جميع أحكام الضمان السابق شرحها وعليه يجوز التكفل من قبل شخص اجنبي عن الكمبيالة أو من قبل احد الموقعين عليها ولا يكون الضمان في الكمبيالة في الكمبيالة صحيحا إلا اذا توافرت الشروط الموضوعية والشروط الشكلية 

التضامن 

جميع الموقعين على الكمبيالة كالمظهر والضامن الإحتياطي والمتعهد يلتزمون بوفاء قيمة الكمبيالة الى الحامل على انفراد او مجتمعين الا من اعفى نفسه بموجب شرط عدم الضمان ولكل موقع اوفى مبلغ السند الحق في الرجوع على الموقعين السابقين عليه تطبيقا لنص المادة 108 من قانون التجارة العراقي 

الإمتناع عن الوفاء بقيمة الكمبيالة : إذا امتنع المتعهد عن وفاء قيمة الكمبيالة عند تقديمه لله في ميعاد الإستحقاق فللحامل أن يقيم عليه دعوى مباشرة أو يتبع اجراءات التنفيذ المباشرة بواسطة دائرة التنفيذ أو أن يرجع على باقي المقعين على السند بعد أن يكون قد سحب احتجاج عدم الوفاء في المواعيد المحددة قانونا  بعد اخطار الملتزم الذي ظهر له الكمبيالة ، وللحامل عند استعمال حقه في الرجوع أن يطالب من ام الرجوع عليه بالمصاريف والمبالغ المقررة بالمادة 107 من قانون التجارة العراقي .

ويعفى الحامل من عمل احتجاج عدم الوفاء في الحالات الآتية :

· عند صدور حكم بافلاس المتعهد إذ أن الحكم يغني عن سحب الإحتجاج 

· -عند استمرار القوة القاهرة مدة تزيد على ثلاثين يوم منذ استحقاق الكمبيالة
· عند وجود شرط الرجوع بلا مصاريف موضوعا في الكمبيالة من قبل المتعهد أما اذا وضعه احد المظهرين فيقتصر اثر ه على المظهر الذي شرطه فقط .
وللموقع على الكمبيالة الذي ادوفى قيمتها للحامل أن يتسلمها مشروحا عليها بما يفيد ذلك ويتسلم الإحتجاج أيضا ليمارس حقه بالرجوع على الموقعين السابقين .

الوفاء بالتدخل :

تطبق احكام الوفاء بالتدخل المتعلقة بالحوالة على السند لأمر بموجب الإحالة المقررة بالمادة 135 من قانون التجارة العراقي ، وعليه يجوز أن يقع الوفاء بالتدخل من شخص اجنبي أو من احد الموقعين على الكمبيالة لمصلحة احد الموقعين على الكمبيالة او لمصلحة المتعهد 

سقوط  حق الحامل المهمل 

يسقط حق الحامل المهمل للسند لأمر في الرجوع على الموقعين على هذا السند إذا اهمل القيام بالواجبات التي نص عليها قانون التجارة خلال المواعيد المقررة 

والسقوط هذا يكون فقط تجاه المظهرين وظامنيهم إذ أن حق الحامل في مطالبة المتعهد وضامنه لا يسقط بالإهمال بل ينقضي بالتقادم الصرفي ذلك أن المتعهد في الكمبيالة يلتزم بما يلتزم به المسحوب عليه القابل في الحوالة 

ويعتبر الحامل القانوني للكمبيالة مهملا عند تحقق احد الحالات الاتية 

-عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع او بعد مدة من الإطلاع خلال المدة تلمقررة والمتمثلة بسنة بدءا من تاريخ انشاء الكمبيالة ما لم يشترط تعديل هذه المدة 

-عدم سحب احتجاجد عدم الوفاء خلال المواعيد المقررة قانونا

- عدم تقديم الكمبيالة المتضمنة لشرط الرجوع بلا مصاريف للوفاء في موعد الإستحقاق المقرر 

ينقضي الالتزام الصرفي الناشئة عن الكمبيالة اذا تم الوفاء بموجب احكام القواعد المنصوص عليها في القانون المدني بغير النقود كالوفاء بمقابل أو الممقاصة او التجديد او اتحاد الذمة او الابراء 

التقادم 

نصت المادة 135 من قانون التجارة العراقي على سريان احكام التقادم المانع من سماع الدعوى المتعلقة بالحوالة على السند لأمر ، وعلى هذا الساس تكون مدة التقادم في الكمبيالة على الوجه الاتي 

-الدعاوى المقامة ضد المتعهد تنقضي بمرور ثلاث سنوات من تاريخ استحقاق الكمبيالة سواء كانت الدعوى المقامة من قبل الحامل أو من احد المظهرين او من الضامن 

-دعاوى الحامل ضد المظهرين تنقضي بمرور سنة واحدة اعتبارا من تاريخ الإحتجاج المسحوب في المواعيد المقررة او من تاريخ الإستحقاق عند وجود شرط الرجوع بلا مصاريف 

-دعوى المظهرين ضد بعضهم البعض تنقضي بمرور ستة اشهر من تاريخ وفاء المظهر بقيمة الكمبيالة او من  تاريخ اقامة الدعوى  عليه 

- دعوى الموفي بالتدخل تنقضي بمضي ستة اشهر من تاريخ وفائه لقيمة الكمبيالة 

- دعوى الحامل ضد الضامن إذا كانت قد اقيمت على الضامن للمتعهد فتنقضي بمرور ثلاث سنوات  من الإستحقاق أما اذا كان الضامن الذي اقيمت عليه الدعوى ضامنا لأحد المظهرين فتنقضي الدعوى عندئذ بمرور سنة من تاريخ سحب الإحتجاج لعدم الوفاء او من تاريخ استحقاق الكمبيالة لن الضامن يلتزم بما يلتزم به المضمون 

- دعوى الضامن على من ضمنه تنقضيبمرور ستة اشهر من تاريخ وفائة بقيمة المكمبيالة أو من تاريخ رفع الدعوى عليه 

ويجب التأكيد على أن احكام التقادم المذكورة لا تسري الا على الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة ولا تخضع لها الدعوى الناشئة عن العلاقات القانونية بين الأشخاص المذكورة في الكمبيالة والتيي لا تستند الى الورقة التجارية  وانا تخضع لأحكام التقادم المنصوص عليها في القانون المدني 

